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الملخص

ورســالة  اساســية  مهمــة  القضــاء 

مــا  الاهميــة   مــن  ولهــا  عظيمــة, 

لا يصــل الى النهايــة في التشريعــات 

ــي  ــائل الت ــن الوس ــو م ــة, فه الاجرائي

تــؤدي الى احقــاق الحــق ونــر العدل 

والعمــل  القانــون  ســيادة  وضــان 

ــي  ــنة, ول ــورة حس ــه بص ــى تطبيق ع

المــرع  اراده  مــا  القضــاء  يــؤدي 

مــن غايــات, بــات لزامــاً بأحكامــه 

ــا,  ــع عليه ــن يطل ــة لم ــد القناع ان تول

ــا, وهــذا  ــان اتجاهه ويشــعر بالاطمئن

لا يمكــن الوصــول اليــه الاَّ عــن طريــق 

« التســبيب. 

واضــح  بيــان  هــو  فالتســبيب 

الواقعيــة  للحجــج  ومنطقــي,  وكافي 

والقانونيــة التــي دفعــت المحكمــة 

المــرع  بالأحــكام, وقصــد  للنطــق 

مــن فــرض الالتــزام بــه اداء لوظائــف 

ــة  ــا وظيف ــة, منه ــة في الاهمي ــا غاي له
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تســبيب الاحــكام التــي يمكــن مــن 

المصلحــة  عــى  المحافظــة  خلالهــا 

العامــة, فضــاً عــن المحافظــة عــى 

ذلــك  واخــراج  الخاصــة  المصلحــة 

بالســامة  يتصــف  الــذي  بالشــكل 

خــال  مــن  والقانونيــة,  الواقعيــة 

ــذل  ــاة الى ب ــث القض ــى ح ــل ع العم

اللازمــة,  والعنايــة  المطلــوب  الجهــد 

الاحــكام  اصــدار  في  النواقــص  وســد 

« الجزائيــة. 

وحتــى يتمكــن التســبيب مــن ان يكون 

ــاع واداء الوظائــف  ــر واقن وســيلة لتبري

المــراد تحقيقهــا مــن خــال القيــام 

بعمليــة فــرض الالتــزام بــه, فذلــك 

يلــزم فيــه الوجــود الفعــي والحقيقــي 

ســواء  الجــزائي,  الحكــم  ثنايــا  في 

كان في ورقــة الحكــم او مــن خــال 

الاحالــة الى مســتند اخــر , وإضافــة 

ــن وجــوب  ــد م لوجــود التســبيب فلاب

ــه , فينبغــي عــرض  ــة في ــة التام الكفاي

الوقائــع والحيثيــات الاخــرى, بشــكل لا 

يعتريــه الغمــوض واللبــس, وان كفايــة 

عــن  تبتعــد  ألا  توجــب  التســبيب 

وان  والمنطقيــة,  العقليــة  الســياقات 

ــا  ــل اليه ــي وص ــة الت ــؤدي الى النتيج ت

القــاضي بشــكل مقبــول وســليم. »
«

SUMMARY
The judiciary is a major task and a 
great message, and it is of importance 
to what does not reach the end in the 
procedural legislation, it is one of the 
means that lead to the realization of the 
right and the dissemination of justice 
along with the application thereof well. 
In order for the judiciary to achieve 
the goals of the legislator, its provisions 
must generate the conviction of those 
who see it, and feel reassured towards 
it. This can be only achieved via 
causation.
Causation is a clear, adequate and 
logical statement, for the real and 
legal arguments that prompted the 
court to pronounce judgments. The 
purpose of the legislator is to enforce 
the obligation to perform functions 
that are very important, including 
the function of causing the provisions 
through which the public interest 
can be maintained, as well as the 
preservation of the private interest 
and take it in a form characterized by 
real and legal safety, by urging judges 
to exert effort required and necessary 
attention, and fill the shortcomings in 
the issuance of criminal sentences.
In order for the causation to be a 
means to justify and convince the 
performance of the functions to be 
achieved by carrying out the process 



169

2م
02

6  
    

    
    

ي 
ثان

ن ال
انو

ك
    

    
    

  6
5  

د /
عد

ال
أ.د. عادل يوسف الشكري     د. يوسف فاضل حرز الدين

of imposing the commitment to it, 
it necessitates the actual and real 
presence in the folds of the criminal 
judgment, whether in the judgment 
paper or through the assignment to 
another document. In addition to the 
existence of causation, it must be fully 
adequate, the facts and other reasons 
should be presented in a manner that 
is not ambiguous and confusing, and 
should not depart from the mental and 
logical contexts, and lead to the result 
reached by the adequacy of the judge’s 
reasoning in an acceptable and proper 
manner.

المقدمة

موضوع البحث:

ــدأ  ــة عــى مب تؤســس الأحــكام الجزائي

الحريــة  للقــاضي  إن  هــو:   أســاس 

الكاملــة في بنــاء  قناعتــه الوجدانيــة في 

جمــع مــا يتحصــل عليــه مــن أدلــة في 

الدعــوى المعروضــة امامــه, الا أن ذلــك 

ــرورة  ــد ب ــن التقيي ــيء م ــدد ب مح

معينــة مــا يصــح اعتقــاده في أســباب 

يرتــب  مــا  اظهــار  و  بأدلــة  حكمــه 

عليهــا, فــا يعتريهــا خطــا أو فســاد في 

الاســتدلال أو تناقــض أو تخــاذل .

مــن خــال ذلــك يظهــر التــزام القــاضي 

بتســبيب مــا يصــدر عنــه مــن احــكام , 

ــم تفرضــه طبيعــة  ــر مه فالتســبيب أم

عمــل القــاضي نفســه, فضــا عــن ذلــك 

فــأن الكثــر مــن التشريعــات الإجرائيــة 

المقارنــة أكــدت عــى وجــوب تســبيب 

لم  انهــا  حــن  الجزائيــة, في  الأحــكام 

تضــع قواعــد أساســية يقــوم عليهــا 

تســبيب الأحــكام الجزائيــة, لذلــك فــان 

ــم اســتخلاصها  ــد ت قواعــد التســبيب ق

مــا اســتقر عليــه اجتهــاد رجــال الفقــه 

ــر مخالفــة قواعــد  والقضــاء, ويتبــن اث

الجــزائي في عيــوب  الحكــم  تســبيب 

الأحــكام  تصيــب  التــي  التســبيب 

الجزائيــة, فقــد يصــدر الحكــم من دون 

وجــود أي اســباب فيــه أو تكون أســبابه 

معيبــة بالقصــور او مشــوبة بالفســاد في 

الاســتدلال, ومــا تقــدم فــان التســبيب 

الصحيــح هــو الــذي يكــون مطابقــاً 

ــي  ــاع الموضوع ــه الاقتن ــا يتضمن ــع م م

ــة  ــوى المعروض ــزاء في الدع ــاضي الج لق

امامــه , مــن حيــث كفايتــه ومنطقيتــه 

مــع الاســباب الواقعيــة التــي يبــن فيهــا 

هــذا المضمــون, ومــا اذا كان يصلــح 

كمقدمــة كافيــة وســائغة تــؤدي الى 

النتائــج التــي اســتنبطها وتمخــض عنهــا 

ــم. منطــوق الحك

عــدم  الى  تعــود  التســبيب  فعيــوب 

كفايــة الاســباب التــي تــؤدي الى اصــدار 

ســواء   , منطقيتهــا  عــدم  او  الحكــم 

كان ذلــك نتيجــة للقصــور في بیــان مــا 

ــاضي  ــي لق ــاع الموضوع ــه الاقتن يتضمن
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الجــزاء المختــص في الدعــوى المعروضــة 

امامــه, ام أن هــذا المضمــون لا يوصــل 

قــاضي  اســتنبطها  التــي  النتائــج  الى 

ــذي  ــم, ال ــا الحك ــض عنه ــزاء وتمخ الج

انتهــى اليــه, اســتنادا الى قواعــد العقــل 

ــليمين. » ــق الس والمنط

أهمية البحث:

ــة دراســة هــذا الموضــوع  تكمــن اهمي

ــط  ــب عــى مخالفــة ضواب ــر المترت بالأث

ــع  ــزائي, في التشري ــم الج ــبيب الحك تس

العراقــي في جوانــب عديــدة خاصــة مــا 

يتعلــق منهــا بتحقيــق الأمــن القضــائي, 

ــر مــن  ــد الكث ــا يتحقــق عن ــذي قل ال

القانونيــة,  بالأمــور  لجهلهــم  النــاس 

ولاعتقادهــم بعــدم موضوعيــة القضــاء 

وحيــاده, ومــا زاد عــى ذلــك, فيــا 

لــو انهــم يشــككون في نزاهــة القضــاء, 

فــا وجــود لأي وســيلة فعالــة أكــر مــن 

التســبيب ليحقــق ويثبــت عكــس ذلك, 

خاصــة إن الأمــر يتعلــق بالمجتمع الذي 

يعــد الاســاس لقيــام دولــة القانــون, 

كــا تظهــر ايضــا اهميــة الاثــر المترتــب 

عــى مخالفــة ضوابــط تســبيب الحكــم 

الجــزائي, مــن خــال الدراســة المعمقــة 

للحكــم الجــزائي الــذي يعــد کمــرأة 

وضمــره  القــاضي  لحكــم  عاكســة 

ــاء تطبيقــه للقانــون عــى  الواقعــة  اثن

المناهــج  فيهــا  يســتعمل  والــذي   ,

ــة ,  ــة الســلمية كاف والاســاليب المنطقي

ولا بــد مــن بيــان ذلــك عــى التفصيــل 

ــه: ــالي بيان الت

القناعــة  اظهــار  عــى  العمــل   -1

في  الدعــوى  اطــراف  لــدى  الكاملــة 

ليتمكــن   , بحقهــم  الصــادر  الحكــم 

احــد الاطــراف الــذي خــر دعــواه مــن 

ــت  ــي حمل ــباب الت ــى الاس ــاع ع الاط

المحكمــة عــى عــدم الاخــذ بدفعــه 

ودعــواه وبيــان الحجــج القانونيــة التــي  

اثبتــت دعــوى الطــرف الأخــر.

2- العمــل عــى جعــل اطــراف الدعــوى 

ــة  ــن ان المحكم ــل, م ــان كام في اطمئن

دفوعهــم  الاعتبــار  بنظــر  اخــذت 

عــى محمــل الجــد وأعطتهــا حقهــا 

تــرب  ولم  والتمحيــص  التدقيــق  في 

الجــدار,  عــرض  ودفوعهــم  اقوالهــم 

فضــا عــن ذلــك فأنــه  يبعــد المحكمــة 

عــن كل الشــبهات التــي قــد تــدور 

حولهــا مــن احــد اطــراف الدعــوى 

ــواه. الــذي خــر دع

مشكلة البحث:

تســعى  التــي  الرئيســية  المشــكلة 

ــا,  ــة له ــول قانوني ــاد حل ــة لإيج الدراس

ــة  ــر مخالف ــدى تأث ــان م ــن في بي تكم

الحكــم  التســبيب في صحــة  قواعــد 

ــالي  ــزاء, وبالت ــاضي الج ــن ق ــادر م الص

التوصــل الى مــدى تأثــر الحكــم الصــادر 
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اذا شــابه مخالفــة في قواعــد التســبيب 

والمتمثــل في بطــان هــذا الحكــم, وهل 

التســبيب  لقواعــد  مخالفــة  كل  أن 

تــؤدي الى هــذه النتيجــة .

ان صياغــة مشــكلة البحــث تتــأتي مــن 

خــال طــرح الســؤال التــالي:

انعــدام  عيــب  يتحقــق  كيــف   -

؟ الجــزائي  الحكــم  في  التســبيب 

منهجية البحث:

البحــث,  غايــات  الى  الوصــول  بغيــة 

ســنتبع المنهــج العلمــي الوصفــي الــذي 

يبحــث جزئيــات الفكــرة والانطــاق 

منهــا الى بنــاء نظريــة متكاملــة, ننتقــل 

فيهــا مــن الجزئيــات الى اصــل عــام, 

ــاس  ــى اس ــة ع ــوم الدراس ــى أن تق ع

ــب  ــل ينص ــة فالتحلي ــل والمقارن التحلي

عــى النصــوص واراء الفقهــاء, والمقارنــة 

ــات  ــض التشريع ــف بع ــن مواق ــم ب تت

العقابيــة, عــى ان يكــون قانــون اصــول 

هــو  العراقــي  الجزائيــة  المحاكــات 

ــه  ــارن نصوص ــة وتق ــل في الدراس الأص

بنصــوص القوانــن الاخــرى كالمــري 

والاردني مــع أســتعراض موقــف القضــاء 

ــة. ــل المقارن ــدول مح في ال

نطاق البحث:

أن نطــاق هــذا البحــث يتحــدد بالأصــل 

المحاكــات  أصــول  قانــون  بموقــف 

الجزائيــة العراقــي رقــم )23( لســنة 

النافــذ والمعــدل مــن فكــرة  1971م 

تســبيب الاحــكام, والاثــر المترتــب عــى 

ــبيب,  ــط التس ــد و ضواب ــة قواع مخالف

بــن  اجــراء مقارنــة و مقاربــة  مــع 

العراقــي  التشريــع الاجــرائي  موقــف 

مــن  كل  في  الاجرائيــة  بالتشريعــات 

مــر والاردن, مــع اســتعراض موقــف 

القضــاء في تلــك الــدول, وبيــان موقفهــا 

مــن مخالفــة محاكــم الجنايــات والجنح 

لقواعــد التســبيب, والاثــر الــذي يترتــب 

ــك. عــى ذل

تقسيم خطة البحث:

في  المنشــودة  الغايــة  الى  »للوصــول 

ــول  ــي الوص ــوغ مــا ينبغ ــث وبل البح

ــا التقســيم الثنــائي لخطــة  اليــه اعتمدن

البحــث, فتكــون البحــث مــن مقدمــة 

ومبحثــن: الاول يبحــث مفهــوم عيــب 

الجــزائي,  الحكــم  تســبيب  انعــدام 

الأول  مطلبــن:  عــى  وقســمناه 

إنعــدام  عيــب  تعريــف  في  يبحــث 

وأمــا  الجــزائي,  الحكــم  تســبيب 

ــب  ــر عي ــان أث ــنخصصه لبي ــاني فس الث

إنعــدام تســبيب الحكــم الجــزائي, وامــا 

ــدام  ــور انع ــاول ص ــاني فتن ــث الث المبح

تســبيب الحكــم الجــزائي, وقســمناه 

فيــه  عــى مطلبــن: الأول ســنتطرق 

ــباب  ــر للأس ــكلي الظاه ــدام ال إلى الإنع

ــه  ــاني فســنبحث في ــا الث ــة, وأم الواقعي
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ــة. ــباب الواقعي ــزئي للأس ــدام الج الإنع

ــت  ــة تضمن ــث بخاتم ــا البح ــم ختمن ث

ــم الوصــول  ــي ت اهــم الاســتنتاجات الت

البحــث, والمقترحــات   ثنايــا  اليهــا في 

ــا . ــا به ــي اوصين الت

تســبيب  انعــدام  عيــب  مفهــوم   :1

الجــزائي. الحكــم 

»قــد يقــع اكــر مــن عيــب في تســبيب 

الحكــم الجــزائي منهــا مــا ذكــر بدليــل 

ــة عــا ثبــت مــن  الواحــد او عــدة ادل

وقائــع واحــداث في الدعــوى المعروضــة 

المحيطــة  والظــروف  القــاضي  امــام 

ــم  ــر في الحك ــك ان يتوف ــن ذل ــا, وم به

ــاً:   ــة مع ــوب مجتمع ــدة عي ــد ع الواح

مثــل القصــور في التســبيب مــع فســاد 

مــع  القصــور  مثــل  أو  الاســتدلال, 

ــأ  ــل الخط ــتدلال، أو مث ــأ في الاس الخط

ــال . ــام أو الإج ــع الإبه م

واي عيــب منهــا يمثــل العيــوب الباقيــة  

في ضرورة نقــض الحكــم متــى مــا وقــع 

عيــب التدليــل في دليــل رئيــي أو دفــع 

ــح  ــره الواض ــه أث ــا كان ل ــري، م جوه

في توجيــه اقتنــاع المحكمــة توجيهــاً 

ــاً )1( . خاطئ

إن توافــر أي عيــب مــن عيوب تســبيب 

الحكــم الجــزائي يغنــي المحكمــة الأعــى 

ــوب  ــي العي ــرض لباق ــن التع ــة ع درج

ــا الطاعــن في الحكــم  ــد يوجهه ــي ق الت

ــه, مــا دام يكفــي بنفســه  المطعــون في

لنقــض الحكــم مــع عــدم التمكــن مــن 

ــدة )2( , والبحــث  ــة جدي اجــراء محاكم

في هــذا المبحــث يقتــي تقســيمه عــى 

ــف  ــرق في الاول الى تعري ــن: نتط مطلب

عيــب انعــدام تســبيب الحكــم الجزائي, 

ونبــن في الثــاني أثــر عيــب انعــدام 

تســبيب الحكــم الجــزائي وكــا يــأتي : »

ــدام تســبيب  ــب انع ــف عي 1-1: تعري

الحكــم الجــزائي.

إن القــارئ للنصــوص الــواردة في قانــون 

ــي  ــة العراق ــات الجزائي ــول المحاك اص

الحكــم  بتســبيب  والمتعلقــة  النافــذ 

الجــزائي يجــد, ان المــرع في المــادة 

)213/أ( قصــد بالأســباب الادلــة, وهــي 

مــا يطلــق عليهــا بالأســباب الموضوعيــة 

لتعلقهــا بموضــوع الجريمــة واثباتهــا, 

وهــي: ))الاقــرار, وشــهادة الشــهود, 

والكشــوف  التحقيــق  ومحــاضر 

الرســمية, وتقريــرات الخــراء, والقرائن, 

ــاً((.   ــررة قانون ــرى المق ــة الأخ والادل

عــرف جانــب مــن الفقــه عيــب انعــدام 

تســبيب الحكــم الجزائي او خلــو الحكم 

مــن التســبيب بأنــه: ))صــدور الحكــم 

ــي  ــة الت ــرر النتيج ــبب ي ــن دون س م

انتهــى إليهــا، فــإذا وجــد في الحكــم 

ســبب كاف أو غــر كاف، صريــح أو 

أو  ســليم،  بشــكل  مؤســس  ضمنــي 
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بشــكل معيــب ورد في شــكل موجــز أو 

غــر كاف, فانــه يــؤدي إلى عــدم وجــود 

التســبيب(( )3(, وعــرف جانــب اخــر من 

الفقــه انعــدام تســبيب الحكــم الجــزائي 

بأنــه: ))اصــدار المحكمــة للحكــم في 

الدعــوى الجزائيــة مــن غــر اســباب 

تــرر مــا خلصــت اليــه, أو الاَّ  يتضمــن 

ــذي  ــرر القضــاء ال الحكــم أي ســبب ي

انتهــى اليــه(( )4( , ويــرى اخــرون ايضــا 

انــه هــو: ))عيــب شــكلي يــدور حــول 

للأســباب  الاســاسي  الانعــدام  فكــرة 

ــراً  ــدام ظاه ــواء كان الانع ــة س الواقعي

ام مســتتراً او احتمالــه للتناقــض بــن 

اســبابه او بينهــا وبــن المنطــوق(( )5( . »

ــذا  ــا ه ــه في فرنس ــرف الفق »    ولم يع

عليــه،  أمثلــة  قــدم  ، وإنمــا  العيــب 

وعــى النحــو التــالي:

۱- إذا لم يعــرض القــاضي وقائــع الدعوى 

للمحكمــة  تســمح  دقيقــة  بطريقــة 

ــا. ــاشرة رقابته بمب

۲- إذا أهمــل القــاضي الإيضــاح الدقيــق 

اللازمــة  الجوهريــة  الــروط  لأحــد 

ــون. ــق القان لتطبي

3- إذا صيغــت الأســباب في عبــارات 

واســعة او غامضــة لا تســتطيع محكمــة 

ــا. ــاشرة رقابته النقــض بمب

4- غمــوض التســبيب بدرجــة لا يســمح 

فيهــا بالتعــرف عــى مــا إذا كان قــاضي 

عــى  حكمــة  أقــام  قــد  الموضــوع 

ــة. ــة أم قانوني ــباب واقعي أس

ســبب  عــى  الحكــم  أقــام  إذا   -5

« متهالــك)6(. 

ــى  ــي ع ــه الفرن ــض الفق ــق بع واطل

عيــب انعــدام تســبيب الحكــم الجــزائي 

بالنقــض في الاســاس القانــوني, وقســمه 

ــن: عــى مجموعت

اولاً : الاثباتــات الواقعيــة المنقوصــة , 

ــي: ــا ي ومــن صورهــا م

1- عــدم بيــان مصــدر الواقعــة والدليــل 

ــى ثبوتها. ع

الواقعيــة  العنــاصر  بحــث  عــدم   -2

اليــه  انتهــى  مــا  لتبريــر  الضروريــة 

الحكــم.

ثانيــاً: الاثباتــات الواقعيــة غــر المحددة 

: ومــن صــور ذلــك.

1- غموض الاسباب او ابهامها.

2- عمومية الاسباب واجمالها )7(.

يلاحــظ الباحــث مــن خــال رأي الفقــه 

الســابق لهــذا العيــب ان هــذا العيــب 

ــدام  ــرة الانع ــول فك ــدور ح ــكلي , ي ش

الاســاسي للأســباب الواقعيــة التــي تــرر 

قناعــة قــاضي الموضــوع للوصــول الى 

نتيجــة الحكــم الصــادر عنــه, ســواء 

أكان ذلــك الانعــدام الــكلي الظاهــر 

الانعــدام  امــا   , الواقعيــة  للأســباب 
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ــة, او  ــباب الواقعي ــتتر للأس ــكلي المس ال

التناقــض بــن اســباب الحكــم ســواء 

اكان بينهــا وبــن منطــوق الحكــم ام 

الانعــدام الجــزئي للأســباب. »

ــبيب  ــدام تس ــب انع ــرف عي ــا ويع ك

محكمــة  قضــاء  في  الجــزائي  الحكــم 

النقــض الفرنســية بعيــب النقــص في 

بيانــات الواقعــة, والتــي تعجــز محكمة 

تطبيــق  رقابــه صحــة  عــن  النقــض 

القانــون عليهــا )8( .

أمــا بالنســبة إلى رقابــة محكمــة التمييز 

تســبيب  انعــدام  عــى  العــراق,  في 

الحكــم الجــزائي فــان المــرع العراقــي 

ــة  قــد تفــرد مــن بــن القوانــن العراقي

وأجــاز لمحكمــة التمييــز مراقبــة قــاضي 

ــك  ــة)9( وكذل ــره للأدل الموضــوع في تقدي

تقديــره للعقوبــة)10( وحســب المــادة 

)249/أ( مــن قانــون اصــول المحاكــات 

الجزائيــة العراقــي النافــذ, رغــم اعتراف 

ــاضي في  ــة الق ــدأ حري ــه بمب ــرع ل الم

تكويــن قناعتــه وحســب المــادة )163، 

213/أ( مــن قانــون اصــول المحاكــات 

الجزائيــة النافــذ, وحســناً فعــل في ذلــك 

, لإلغــاء مرحلــة الاســتئناف في التشريــع 

ــز  ــة التميي ــن محكم ــا يمك ــالي، م الح

مــن تــافي الاخطــاء التــي قــد تقــع بهــا 

ــم  ــر الحك ــوع في تقدي ــة الموض محكم

والعدالــة المــراد تحقيقهــا, أي عــدم 

خضــوع محكمــة الموضــوع في تقديرهــا 

في  إليهــا  اســتندت  التــي  الادلــة  إلى 

الحكــم إلى المحكمــة الأعــى درجــة 

القانــون  في  الخطــأ  ناحيــة  مــن  إلا 

فقــط، وهــو مــا لم يحصــل تمامــاً حتــى 

رقابــة  فيهــا  تقــر  التــي  البــاد  في 

المحكمــة العليــا فقــط عــى مراقبــة 

الخطــأ في القانــون, مثلــا عليــه الحــال 

في القانــون المــري, فــان ذلــك ســيؤدي 

ــن  ــر م ــدد كب ــرور ع ــك إلى م دون ش

الاخطــاء غــر الخاضعــة لرقابــة المحاكم 

ــن  ــك م ــه ذل ــيؤدي إلي ــا س ــا, وم العلي

ــة  ــاكات للعدال ــوق وإنته ــدار للحق إه

ــا  ــاء إلا لإقراره ــق القض ــا خل ــي م والت

وحمايتهــا )11( .

ــون  ــب ان يك ــدر يج ــم يص إن كل حك

بصــورة صحيحــة وكافيــة في  مســبباً 

بيــان جــيّ وواضــح، يبــن الأســانيد 

ــواء  ــا، س ــي عليه ــي بن ــج و الت والحج

حيــث  مــن  ام  الواقــع  حيــث  مــن 

ــوف  ــن الوق ــن م ــكل يمك ــون، بش القان

ــه، بحيــث  عــى مصوغــات مــا قــى ب

يحقــق مــا قصــده المــرع مــن وجــوب 

تســبيب الاحــكام، كــا ويلــزم تســبيب 

ــع  ــب او دف ــدر في طل ــم يص كل و حك

ام  الدفــع شــكلياً  ، ســواء كان هــذا 

موضوعيــاً، وقــد قــدرت هــذه الشــكلية 

ــز في العــراق أذ قضــت  محكمــة التميي
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ــن  ــه: )اذا لم يتضم ــى أن ــا ع في حكمه

الحكــم الاســباب التــي أســتند اليهــا 

ينقــض لمخالفتــه القانــون( )12(.

      أمــا التســبيب الضمنــي ، فمــن 

ــبيب في  ــرط في التس ــه لا يش ــرر ان المق

المــواد الجزائيــة ان يكــون صريحــاً ودالاً 

ــا،  ــراد اثباته ــة الم ــى الواقع ــه ع بنفس

المحكمــة  تســتخلص  ان  يكفــي  بــل 

ومــا  الاســتنتاج  عــن طريــق  ثبوتــه 

ــالي  ــن، وبالت تكتشــفه الظــروف والقرائ

ــر  ــات, غ ــى المقدم ــج ع ــب النتائ ترتي

ــتنتجته  ــا اس ــون م ــرط ان يك ــه يش ان

المحكمــة هــو الــرأي الوحيــد الــذي 

يمكــن اســتخلاصه مــن الادلــة المطروحة 

امامهــا بعــد تمحيصهــا والتأكــد مــن 

صحتهــا )13(.

»وإذا كانــت محكمــة النقض الفرنســية 

قــد تــرددت في مــد رقابتهــا إلى مضمون 

ــوع  ــاضي الموض ــي لق ــاع الموضوع الاقتن

في الدعــوى المعروضــة امامــه، فإنهــا 

قــد لجــأت إلى هــذه الوســيلة لــي تمــد 

رقابتهــا، وعــدت أن النقــص في بيــان 

ــا أو  ــة به ــروف المحيط ــة أو الظ الواقع

الغمــوض الــذي قــد يعتريهــا يعــد نقصاً 

في أساســها القانــوني, مــا يتعــذر عليــه 

مراقبــة التطبيــق الصحيــح للقانــون، 

وهــو مــا يعــد مــرراً كافيــاً لفــرض 

ــه  ــتنادا إلي ــم اس ــض الحك ــا ونق رقابته

ــة  ــا صح ــة لقيامه ــون لازم ــي تك ، والت

ســواء    ,)14( لهــا  القانــوني   الوصــف 

ــاً ام شرطــاً  ــات ركن ــت هــذه البيان أكان

ــدداً )15( . ــاً مش ام ظرف

وفي هــذا الخصــوص قضــت محكمــة 

النقــض الفرنســية: ))أن قــاضي الموضوع 

ــة  ــبابه الواقعي ــن في أس ــأن يب ــزم ب يلت

والتــي  للواقعــة  المكونــة  العنــاصر 

تــؤدي إلى قيــام العنــاصر القانونيــة لهــا 

ــة  ــم الصــادر بالإدان ــان الحك ــك ف ولذل

دون أن يبــن الوقائــع التــي يتكــون 

منهــا الركــن المــادي للجريمــة يكــون 

واجبــا  القانــوني  أساســه  في  ناقصــاً 

.)16( نقضــه(( 

النقــض  محكمــة  قضــت  كذلــك 

المصريــة: ))ان الحكــم الــذي يصــدر 

في جريمــة النصــب يجــب أن يســتظهر 

ــي  ــة الت ــرق الاحتيالي ــن الط الصلــة ب

اســتلامه  وبــن  المتهــم  اســتخدمها 

المبلــغ )موضــوع الجريمــة(، فعــدم ذكر 

الحكــم الصــادر عــن محكمــة الموضــوع 

لهــذا البيــان يصفــه بالقصــور في البيــان 

بمــا يبطلــه وينقضــه(()17(.

واعتــرت محكمــة التمييــز الأردنيــة، 

أن عــدم البيــان الــكافي للواقعــة يشــكل 

نقصــاً في أساســها القانــوني أذ يتعــذر 

عليهــا مراقبــة منحــى تطبيــق القانــون. 

عــى  ))يجــب   : بأنــه  قضــت  فقــد 
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محكمــة الموضــوع أن تذكــر في الحكــم 

ــي  ــة الت ــوى والأدل ــة الدع ــز واقع الممي

ــد  ــل يؤك ــان مفص ــا ببي ــدت عليه اعتم

أنهــا ألمــت إلمامــا كافيــاً بجميــع عنــاصر 

ــة  ــم بصيغ ــع الحك ــا وض ــوى، أم الدع

عامــة، فانــة يعتــر ذلــك قصــورا في 

نقــض  معــه  يســتوجب  التســبيب 

الحكــم المميــز(( )18( .

محكمــة  قضــت  المعنــى  هــذا  وفي 

بأنــه: ))وحيــث  العــراق  التمييــز في 

أجــرت  قــد  المذكــورة  المحكمــة  أن 

محاكمــة المتهمــن مــن دون أن تربــط 

هويــات الاحــوال المدنيــة لهــم للوقوف 

وأعمارهــم  الثلاثيــة  اســائهم  عــى 

للاســتماع  أمامهــا  الشــهود  واحضــار 

الى اقوالهــم ومناقشــتهم حــول مــا ورد 

في  المتهمــن  اشــراك  وتحديــد  فيهــا 

ــارة الى  ــاء بالإش ــس الاكتف ــادث ولي الح

ــة لأن  ــة بالقضي ــورة المربوط ــم الص رق

الحــادث وقــع بعــد منتصــف الليــل 

لأهميــة شــهاداتهم بعــد انــكار المتهمين 

ــض  ــرر نق ــذا ق ــادث ل ــراك في الح الاش

كافــة القــرارات الصــادرة في الدعــوى(( 

.»)19(

تســبيب  انعــدام  عيــب  اثــر   :2-1

الجــزائي. الحكــم 

يترتــب عــى عيــب انعــدام تســبيب 

معهــا  يبــدو  التــي  الجــزائي  الحكــم 

يــرر  تســبيب  بــا  كانــه  الحكــم 

المنطــوق الــذي أفــى إليــه, ســواء أكان 

هــذا الانعــدام كليــاً يلغــي تســبيب 

ــدام  ــه أم كان الانع ــزائي كل ــم الج الحك

جزئيــاً لا تســتطيع معــه باقــي الأســباب 

أن تحمــل النتيجــة التــي انتهــى إليهــا, 

بطــان هــذا الحكــم, وذلــك لأنــه مــع 

أحــد  يفقــد  الانعــدام  هــذا  وجــود 

ــة للكشــف  ــة اللازم ــروط الجوهري ال

الموضوعــي  الاقتنــاع  مضمــون  عــن 

الدعــوى  في  الموضــوع  لقــاضي 

بالوفــاء  ويخــل  امامــه،  المعروضــة 

ــتوجب  ــذي يس ــبيب ال ــزام بالتس بالالت

ــاً  ــاً كافي ــة بيان ــباب الواقعي ــان الأس بي

يحقــق الغــرض الــذي مــن أجلــه الــزم 

ــم،  ــبيب احكامه ــاة بتس ــرع القض الم

فــا تنفــع الأســباب إذا كانــت مجملــة 

ــد  ــداً ولا تج ــع أح ــا, لا تقن في نصوصه

ــان  ــالاً لبي ــا مج ــز فيه ــة التميي محكم

ــز  ــاده, فتعج ــن  فس ــم م ــة الحك صح

بالتــالي عــن رقابتهــا عــى التطبيــق 

الصحيــح للقانــون.

لانعــدام  الحكــم  بطــان  وأســاس 

ــة  ــة المــواد الإجرائي أســبابه هــو مخالف

ــل  ــن قبي ــبيب، وم ــزم بالتس ــي تلت الت

ذلــك مخالفــة كل مــن المــادة)593( من 

ــي،  ــة الفرن ــراءات الجنائي ــون الإج قان

والمادتــن )۳۱۰(، )۳۱۱( مــن قانــون 
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الإجــراءات الجنائيــة المــري و المادتــن 

أصــول  قانــون  مــن   )۲۳۷(  ،)۱۸۲(

الأردني. الجزائيــة  المحاكــات 

الحكــم  تســبيب  أن  الواضــح  ومــن 

الجــزائي مــن تلقــاء نفســه يكشــف 

عــن البطــان, ولهــذا فــإن محكمــة 

ــز في  النقــض في مــر ومحكمــة التميي

الاردن ومحكمــة التمييــز في العــراق 

تكتفــي بالإشــارة إلى المــواد الجزائيــة 

ــزم تســبيب الحكــم الجــزائي ,  ــي تل الت

وتذكــر في أســبابها قبــول نقــض الحكــم 

ــي  ــباب الت ــن الأس ــوه م ــزه لخل او تميي

تكفــي لحمــل المنطــوق الــذي تمخــض 

عنــه، وتــرر صــدوره عــى النحــو الــذي 

ــه، ســواء أكان هــذا الحكــم  صــدر علي

صــادرا بالإدانــة أم بالــراءة )20(  .

ــم  ــبيب الحك ــدام تس ــظ أن انع ويلاح

الجــزائي لا يترتــب عليــه انعــدام الحكــم 

ــه )21(، وعــدم تغيــر  ــه، وإنمــا بطلان ذات

أســباب الحكــم يمثــل إخــالاً بالواجــب 

القانــوني الــذي ألزم بــه المــرع القضاة 

ويترتــب عــى مخالفتــه البطــان)22( .

يعــد  فالســبب   )23( الانعــدام  وليــس 

موجــودا لمجــرد الحكــم في الدعــوى 

ــن أن  ــاضي ولا يمك ــام الق ــة ام المعروض

ينعــدم العمــل القضــائي لتخلــف ركــن 

الســبب, وذهبــت محكمــة التمييــز 

اللبنانيــة في حكــم لهــا تقــول فيــه: ))ان 

ــل هــو انعدامــه((,  ــور في التعلي القص

ــور في  ــارة القص ــردف عب ــا ت ــاً م وغالب

التعليــل بانعــدام التعليــل)24(, ومــن 

امثلــة احــكام محكمــة التمييــز الاردنية 

ــي اطلقــت اصطــاح القصــور عــى  الت

ــه:  ــت بأن ــد قض ــدام فق ــالات الانع ح

))يجــب عــى محكمــة الموضــوع ان 

تذكــر في الحكــم المميــز واقعــة الدعوى 

ــان  ــا ببي ــدت عليه ــي اعتم ــة الت والادل

ــاً  ــا المــت المامــاً كافي مفصــل يؤكــد انه

بجميــع عنــاصر الدعــوى امــا مــا وضــع 

يحقــق  فــا  عامــة  بصيغــة  الحكــم 

الغــرض الــذي قصــده المــرع مــن 

ــه  ــن مع ــا لا يمك ــكام م ــبيب الاح تس

مراقبــة صحــة تطبيــق القانــون ومعرفة 

فيــا اذا كانــت البيانــات تــؤدي الى 

النتيجــة التــي اســتخلصتها منهــا ويعــد 

ــتوجب  ــبيب يس ــوراً في التس ــك قص ذل

ــز(( )25( . » ــم الممي ــض الحك ــه نق مع

الحكــم  تســبيب  انعــدام  صــور   :2

الجــزائي.

لتســبيب الحكــم الجــزائي دور مهــم 

ــاشرة  ــز في مب ــة التميي ــن محكم في تمك

ــة عــى صحــة الحكــم  دورهــا في الرقاب

ــن  ــد م ــك للتأك ــادر, وذل ــزائي الص الج

للقــاضي  الجــزائي  النشــاط  ســامة 

ومــدى مطابقتــه للقانــون.

إن تســبيب الحكــم الجــزائي يضمــن 
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ــكام  ــب الأح ــز أن تراق ــة التميي لمحكم

ــة الأولى  ــم الدرج ــن محاك ــادرة م الص

الوقائــع والأدلــة  ســواء مــن حيــث 

عــى ثبوتهــا، ومحكمــة التمييــز تلتــزم 

ــة  ــكام الدرج ــوب أح ــدارك عي ــأن تت ب

الاولى وأن تكمّــل النقــص فيهــا كــا 

أن تســبيب الحكــم الجــزائي  يمكــن 

محكمــة التمييــز مــن التحقــق مــن 

صحــة النشــاط الجــزائي لقــاضي محكمة 

الدرجــة الاولى فيــا يتصــل بالواقــع 

والقانــون فتراقبــه فيــا يتصــل بكفايــة 

ــة  ــوى المعروض ــه للدع ــة فهم ومنطقي

الدفــاع  لحقــوق  واحترامــه  امامــه 

ومــدى صحــة تطبيقــه للقانــون .

ومــا يزيــد مــن اهميــة بيــان تســبيب 

الحكــم الجــزائي لكفالــة رقابــة محكمــة 

ــة الاولى,  ــم الدرج ــى محاك ــز ع التميي

ــن  ــدت م ــز اذا تأك ــة التميي ان محكم

صحــة قضــاء محاكــم الدرجــة الاولى 

وســامة تســبيب احكامهــا الجزائيــة 

فــان لهــا ان تتبنــى هــذه الاســباب 

وتركــن اليهــا بحيــث تكــون بمثابــة 

ــا. ــباب لحكمه اس

وباعتبــار ان محكمــة التمييــز محكمــة 

قانــون ومحكمــة موضــوع في بعــض 

ــم  ــأتي في قمــة التنظي ــا ت الاحــوال, فأنه

تمــارس  المحكمــة  وهــذه  القضــائي 

ــد  ــى الاحــكام بقصــد التأك ــا, ع رقابته

مــن صحتهــا وعــدم مخالفتهــا للقانــون 

صحــة  مراقبــة  طريــق  عــن  وذلــك 

ــون  ــون الموضوعــي والقان ــق القان تطبي

ــرائي. الاج

وتتحقــق رقابــة محكمــة التمييــز عــى 

تســبيب الحكــم الجــزائي الــذي انتهــى 

خــال  مــن  الموضــوع  قــاضي  اليــه 

التحقــق مــن ان قــاضي الدعــوى الــذي 

بــاشر النظــر فيهــا, قــد احــرم القواعــد 

الى  بالنســبة  الاثبــات  في  الموضوعيــة 

ــا ســلوك كل  ــي يجــوز فيه الاحــوال الت

طريــق مــن طــرق الاثبــات بحســب 

ــه. ــراد اثبات ــه الم طبيعت

قــاضي  ان  مــن  التحقــق  كذلــك 

ــورة  ــه بص ــدر حكم ــد اص ــوع ق الموض

انعــدام  )عيــب  يشــوبها  لا  ســليمة 

تســبيب الحكــم الجــزائي( وعــدم وجود 

اســباب او ان الاســباب كانــت عامــة او 

مجهولــة او غامضــة, او متناقضــة او 

غــر جوهريــة .

وباعتبــار ان عيــب انعــدام الاســباب 

الواقعيــة مــن العيــوب الشــكلية التــي 

تصيــب تســبيب الاحــكام الجزائيــة, 

عــدة  يتخــذ  العيــب  هــذا  فــان 

ــاضي  ــدر ق ــدث ان يص ــد يح ــور, فق ص

الموضــوع حكمــه, ثــم لا يســطر أي 

ــض  ــطر بع ــه )26(, او يس ــباب لحكم اس

الاســباب ويغفــل عــن تســطير الاســباب 
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الجوهريــة التــي تكشــف عــن مصــادر 

الحكــم  الى  انتهــى  وكيــف  اقتناعــه 

الــذي اصــدره او ان بيانــه للأســباب 

او  يــأتي بطريقــة عامــة او مجهولــة 

غامضــة , او متناقضــة , بحيــث يــأتي 

الحكــم وكأنــه بــا اســباب تــؤدي اليــه, 

ــى  ــذي انته ــه ال ــطر في حكم او ان يس

مــع  تتفــق  لا  صوريــة  اســباباً  اليــه 

واقعــة الدعــوى, ولا تــؤدي الى منطــوق 

كتابــة  او  فيهــا,   الصــادر  الحكــم 

الاســباب بطريقــة يســتحيل معهــا فهــم 

ــى  ــة ع ــذر الرقاب ــث تتع ــا, بحي معناه

مصــادر الاقتنــاع الموضوعــي لقــاضي 

ــم  ــا الحك ــى عليه ــي بن ــوع , الت الموض

ــم  ــذا سنقس ــدره, ل ــذي اص ــزائي ال الج

ــرق  ــن: نتط ــى مطلب ــث ع ــذا المبح ه

في الاول الى الانعــدام الــكلي الظاهــر 

في  ونســتعرض  الواقعيــة,  للأســباب 

الثــاني حــالات الانعــدام الجــزئي المســتتر 

للأســباب الواقعيــة, وحســب التفصيــل 

الاتي بيانــه: 

«

2-1: الانعــدام الــكلي الظاهر للأســباب 

الواقعية.

يعــرف جانــب مــن الفقــه هــذا العيــب 

بأنــه: ))خلــو الحكــم مــن التســبيب او 

ــه مــن  ــا تضمن ــك رغــم م ــاره كذل اعتب

اســباب(( )27( .

ــه  ــن الفق ــر م ــب اخ ــرف جان ــا يع ك

ــم  ــدور الحك ــه: ))ص ــب بأن ــذا العي ه

أي  الموضــوع  قــاضي  يســطر  لا  ثــم 

ــه تــرر صــدوره عــى النحــو  اســباب ل

الــذي صــدر عليــه, فيــأتي الحكــم خاليــا 

مــن بيــان الواقعــة و الظــروف المحيطة 

ــا  ــي تثبته ــة الت ــان الادل ــن بي ــا, وم به

وتنســبها الى المتهــم(( )28( . »

يتحقــق الانعــدام الــكلي عنــد فــراغ 

الحكــم الجــزائي مــن أي اســباب تــرره, 

فقــاضي الجــزاء يصــدر حكمــه دون 

خلــو  حــالات  رد  ويمكــن  تســبيبه, 

الحكــم مــن تســبيبه الى مــا يــأتي:

2-1-1: حالــة التعمــد بعــدم ايــراده 

ــبيب  ــة لتس ــة الموجب ــد القانوني للقواع

الحكــم الجــزائي, أذ يعمــد قــاضي الجزاء 

الى اصــدار حكمــه مفرغــا مــن الاســباب 

المــررة لــه, لــذا يمكــن القــول ان ذلــك 

هــو اقــرب الى الواقــع النظــري منــه الى 

العمــي, فقــد يصعــب ذهــاب القــاضي 

ــة  ــد القانوني ــزام بالقواع ــدم الالت الى ع

ــن  ــا ع ــا, فض ــبق به ــه المس ــع علم م

بــه  تحــدوا  التــي  والدرايــة  الخــرة 

بعيــدا عــن مجانبــة القانــون, فالقــاضي 

حريــص عــى ان يظهــر حكمه بالشــكل 

القانونيــة,  المقاييــس  وفــق  اللائــق 

ــن  ــون ع ــف القان ــه ان يخال ــف ب فكي

ــر. ــد وتقص عم
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2-1-2: عــدم العلــم بنطــاق الالتــزام 

بتســبيب الحكــم الجــزائي, فكما اســلفنا 

ــا  ــاوت في ــرارات تتف ــكام والق ان الاح

بينهــا مــن حيــث وجــوب تســبيب 

ــاضي  ــم الق ــدم عل ــم الجــزائي, فع الحك

بمــا هــو ملــزم بتســبيبه ومــا هــو معفى 

ــدم  ــؤدي الى ع ــن ان ي ــن الممك ــه م من

كامــل)29(,  بشــكل  الاســباب  ظهــور 

ويمكــن القــول ان عــدم العلــم لا يعــد 

الجزائيــة  الاحــكام  لإصــدار  ذريعــة 

ــه  ــذر ل ــزاء لا ع ــاضي الج ــة , فق المعيب

عنــد الجهــل بقواعــد ونطــاق تســبيب 

ــم الجــزائي, الا اذا كان المــرع لم  الحك

ــن  ــالم يمك ــة واضحــة المع يضــع نظري

مــن خلالهــا ان يقــف القــاضي عــى 

الحكــم  بتســبيب  الالتــزام  حــدود 

الجــزائي.

ــر  ــال غ ــهو او الاغف ــة الس 2-1-3: حال

المتعمــد عــن تســبيب الحكــم الجــزائي, 

اكــر  مــن  الحالــة  هــذه  تعــد  اذ 

الفــروض شــيوعا, فالقضــاة بــر وهــم 

عرضــة للخطــأ والنســيان, فقــد يصــدر 

القــاضي حكمــه مــع الاغفــال لتســطير 

مــا يــرر الحكــم, وكــا يقــع الخطــأ أو 

الاغفــال مــن محكمــة الموضــوع , فقــد 

يقــع ايضــا مــن محكمــة التمييــز التــي 

ــا )30(. ــبيب قراراته ــة بتس ــي ملزم ه

محكمــة  تقــول  المعنــى  هــذا  وفي 

التمييــز في العــراق: ))ان هــذه النواقص 

ــا  ــا في قراراته ــار اليه ــات المش والتناقض

تجعلهــا في حالــة شــتات فلابــد مــن 

ــت  ــة اغفل ــناد ان المحكم ــح واس توضي

ــا,  ــة قراراته ــل بصح ــا اخ ــك م كل ذل

القــرارات  كافــة  نقــض  قــرر  لــذا 

.  )31( الدعــوى((  الصــادرة في 

ويعــد انعــدام تســبيب الحكــم الجــزائي 

التــي  الحالــة  كانــت  مهــا  الــكلي 

يرجــع اليهــا مخالفــة مبــاشرة للقواعــد 

القانونيــة الموجبــة لتســبيب الحكــم 

الجــزائي, ويجعــل مــن الحكــم الجــزائي 

قضــت  ذلــك  وفي  بالنقــض,  حريــا 

النقــض المصريــة في حكــم  محكمــة 

لهــا جــاء فيــه: ))... ان يشــتمل الحكــم 

بنــي  التــي  الاســباب  عــى  بالإدانــة 
. )32( عليهــا والا كان باطــا...(( 

للأســباب  الجــزئي  الانعــدام   :2-2

قعيــة. لوا ا

الموضــوع  قــاضي  احــرام  يكفــي  »لا 

قواعــد الاثبــات الموضوعيــة وقواعدهــا 

ــاً  ــق اساس ــل المنط ــة وان يجع الاجرائي

في اســتخلاص الوقائــع التــي يعتمــد 

عليهــا في حكمــه فحســب, وانمــا عليــه 

ايضــاً ان يجيــب عــى اوجــه دفــاع 

الخصــوم الجوهريــة, ومــا تتحــدث بــه 

مســتنداتهم واوراقهــم المهمــة التــي لم 

يعتمــد عليهــا, والا يعــد حكمــه باطــاً , 
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فكثــراً تذكــر في الحكــم اســباب وحجج 

ــا  ــة م ــى كاف ــرد ع ــح في ال ــة تصل عام

ــن  ــة والقرائ ــن الادل ــه الخصــوم م قدم

ــة )33( . كاف

الاســباب  انعــدام  عيــب  كان  واذا 

يعيــب الاســباب كلهــا مــا يترتــب 

عليــه بطــان الحكــم لعيــب خلــوه 

مــن الاســباب ســواء اكان ذلــك بشــكل 

ظاهــر او مســتتر, فانــه ايضــا قــد يلحق 

بعــض هــذه الاســباب فقــط , ويترتــب 

ــك اذا كان  ــم, وذل ــان الحك ــه بط علي

الانعــدام الجــزئي مؤثــراً في منطــوق 

الحكــم, بحيــث تعجــز باقــي الاســباب 

ــية  ــة اساس ــون دعام ــه وتك ــن حمل ع

وصالحــة تــرر صــدوره عــى النحــو 

ــه )34(. ــدر علي ــذي ص ال

في  عيبــاً  تعــد  التــي  الامــور  فمــن 

ــال  ــو اه ــزائي ه ــم الج ــبيب الحك تس

طلبــات الخصــوم ودفوعهــم, وعــدم 

الــرد عليهــا او الــرد عليهــا بأســباب 

غامضــة ومبهمــة, لان المادتــن )182 

ــون اصــول المحاكــات  , 237( مــن قان

يكــون  ان  تلزمــان  الاردني  الجزائيــة 

ــن  ــاً يتضم ــاً كافي ــاً تعلي ــم معل الحك

اســباباً يقنــع اطــراف القضيــة بســامة 

طلباتهــم  يتضمــن  وان  الحكــم 

يكــون  لا  الحكــم  لان  ودفوعهــم, 

الــرد عــى  الا اذا لم يهمــل  صحيحــاً 

ــر في  ــي تؤث ــة الت دفــوع اطــراف القضي

ــف  ــؤدي تخل ــث ي ــوى, بحي ــر الدع س

الاجابــة عنهــا الى خلــل في الحكــم , 

يكــون مــن شــأن الاجابــة عنــه ان يقــع 

تغيــر في مســار الحكــم )35( . »

ويتحقــق الانعــدام الجــزئي للأســباب في 

ــى  ــرد ع ــوع ال ــة الموض ــال محكم اغف

الطلبــات المهمــة والدفــوع الجوهريــة, 

لــذا يتعــن عنــد رد كل حكــم عــى كل 

ــع  ــات وكل دف ــب مــن هــذه الطلب طل

مــن هــذه الدفــوع, وكل وجــه مــن 

اوجــه الدفــاع الجوهريــة ان يكــون 

مســبباً, كــا يتعــن عــى المحكمــة ان 

ــن  ــا م ــه حكمه ــى علي ــا تبن ــبب م تس

لتعلقهــا  تلقــاء نفســها  دفــوع مــن 

بالنظــام العــام, فــاذا لم يســبب الحكــم 

في نقطــة فصــل فيهــا بينــا ســبب 

بالنســبة لمــا فصــل في نقطــة اخــرى 

كان الحكــم عاريــاً مــن التســبيب في 

ــن  ــن الطع ــم يمك ــن ث ــه , وم ــزء من ج

عليــه اســتناداً لهــذا العيــب, مــالم تكــن 

المحكمــة قــد اقامــت قضاءهــا عــى مــا 

ــباب )36( . » ــن الاس ــه م ــي لحمل يكف

هــذا  ان  الذهــن  عــن  يغيــب  ولا 

العيــب يشــكل اخــالاً بحــق المتهــم في 

الدفــاع, وهــو مــا تكشــف عنــه اســباب 

ــبيب  ــزام بالتس ــبان الالت ــم بحس الحك

ــق  ــة ح ــة وكفال ــؤدي الى فعالي ــو الم ه



182

2م 
02

6  
    

    
    

ي 
ثان

ن ال
انو

ك
    

    
    

  6
5  

د /
عد

ال

عيب انعدام تسبيب الحكم الجزائي

الدفــاع )37(.

ويعــد هــذا العيــب ايضــا عيبــاً شــكلياً, 

مقارنــة  عنــه  للكشــف  يكفــي  لا 

الاســباب التــي ذكرهــا قــاضي الموضــوع 

للحكــم الــذي انتهــى  اليــه مــع النتيجة 

ــه  ــون اقتناع ــا مضم ــى اليه ــي اف الت

فــاذا   ,  )38( المنطــوق  في  الموضوعــي 

ــرد عــى  ــت هــذه الاســباب مــن ال خل

ــوع ذوات  ــك الدف ــات وتل ــذه الطلب ه

ــه  ــان حكم ــوق, ف ــذا المنط ــر في ه الاث

ــرد  ــباب ال ــان اس ــن بي ــاً م ــون خالي يك

ــه  ــالي يصيب ــوع, وبالت ــك الدف ــى تل ع

بإخــال حــق الدفــاع, وبعيــب التخلــف 

الجــزئي للأســباب مــا يترتــب عــى 

ذلــك البطــان )39( .

إن الولــوج الى مضمــون الانعــدام لعــدم 

ــوع  ــة والدف ــات المهم ــى الطلب ــرد ع ال

الى  نتعــرف  ان  لابــد   , الجوهريــة 

الــروط الواجــب توفرهــا في الطلبــات 

ــم  ــة اولا, ث ــوع الجوهري ــة والدف العام

الاســاس القانــوني للالتــزام بتســبيب 

ــة  ــوع الجوهري ــات المهمــة والدف الطلب

ــا. » ــاً, تباع ثاني

ــا في  ــب توفره ــروط الواج 2-2-1: ال

الطلبــات الهامــة والدفــوع الجوهريــة. 

او  الدفــع  اثــارة  »2-2-1-1:«يجــب 

بــاب  غلــق  قبــل  بالطلــب  التقــدم 

المرافعــة:

ان اثــارة الدفــع او التقــدم بــه مــن 

قبــل اطــراف الدعــوى الجزائيــة يتعــن 

بــاب  غلــق  قبــل  اثارتــه  يتــم   ان 

المرافعــة , وتعــد فــرة حجــز الدعــوى 

للحكــم مــن الســاح للخصــم بتقديــم 

بــاب  ان  بمثابــة  بدفاعــه  مذكراتــه 

المرافعــة لم يوصــد امامــه بعــد , ومــن 

ــدم خــال هــذه  ــه ان يتق ــم يحــق ل ث

الفــرة بالدفــوع والطلبــات , وتلتــزم 

المحكمــة بالــرد عليــه )40( . 2-1-2-2: 

الطلــب  او  الدفــع  يجــب ان يكــون 

صريحــاً ومحــدداً وواضحــاً:

الطلــب الجــازم هــو الــذي يقــرع اذان 

المحكمــة , ولا ينفــك عــن التمســك 

بــه, فــا يعــد الطلــب او الدفــع الــذي 

ــذي  ــاط او ال ــل الاحتي ــن قبي ــدم م يق

يصــاغ في صــورة رجــاء او في صــورة 

ــاؤل . » ــرد تس مج

ــك  ــذي يتمس ــم ال ــى الخص ــب ع ويج

امــام المحكمــة بدفــع معــن , ان يحــدد 

ــه  ــع ب ــع , ولا يدف ــذا الدف ــون ه مضم

بقــول  او  غامضــة  مبهمــة  بطريقــة 

مرســل , فــا يصــح للخصــم ان يســمي 

ــاً)41(. ــة دفع ــكيكه في الادل تش

مقــدم  يــر  ان  يجــب   :3-1-2-2

الطلــب او الدفــع عليــه  حتــى اغــاق  

بــاب المرافعــة , وان يتمســك بــه في 

« مذكــرات دفاعــه: 
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واصرار مقــدم الدفــع او الطلــب عليــه 

يتطلــب الا يكــون قــد تنــازل عنــه 

صراحــة او ضمنــاً , ويجــب ان نفــرق في 

ذلــك بين تمســك المتهــم باتبــاع المحكمة 

للقواعــد الاساســية لإجــراءات المحاكمــة 

المهمــة  بالطلبــات  التمســك  وبــن   ,

فــاذا تمســك   , الجوهريــة  والدفــوع 

ــات  ــهود الاثب ــاع ش ــاً بس ــم مث المته

امــام محكمــة الموضــوع وتحقــق مبــدأ 

ــق  ــك يتعل ــان ذل ــة , ف ــفوية المرافع ش

بقاعــدة اساســية مــن قواعــد المحاكمــة 

ويعطــي المتهــم ودفاعــه حقــاً مكتســباُ 

ــة  ــزم المحكم ــك تلت ــاعهم , ولذل في س

ــا  ــب , ام ــذا الطل ــن ه ــه ع ــان تجيب ب

الطلبــات والدفــوع فــا تلتــزم المحكمــة 

بإجابتهــا الا اذا توافــرت شروط قبولهــا 

, وعندئــذ يمكــن للمحكمــة ان ترفضهــا 

ــائغ  ــكافي والس ــرد ال ــزم بال ــا تلت , وهن

ــباب )42( . ــا في الاس عليه

2-2-1-4:«يجــب الا يكــون موضــوع 

بســلطة  متعلقــاً  الدفــع  او  الطلــب 

تقديرهــا  في  التقديريــة  المحكمــة 

للدليــل.

واذا كان قــاضي الموضــوع يتمتــع بحرية 

في تكويــن اقتناعــه مــن أي دليــل يرتاح 

ــل  ــه للدلي ــان اطمئنان ــه, ف ــه وجدان الي

يخضــع  لا  لــه  الشــخصي  وتقديــره 

ــز,  ــة التميي ــل محكم ــن قب ــة م للرقاب

وهــذا يعنــي ان الدفــوع والطلبــات 

التــي توجــه الى هــذه المنطقــة مــن 

بالــرد  المحكمــة  تلــزم  لا  الاقتنــاع 

ــاً,  ــوز قانون ــالا يج ــك م ــا , لان ذل عليه

فالمحكمــة ملزمــة بالــرد عــى الدفــوع 

ــاع,  ــا الدف ــدم به ــي يتق ــة الت الموضوعي

وتذكــر الاســانيد التــي كونــت منهــا 

.)43( عقيدتهــا 

الاردن  في  التمييــز  محكمــة  وقضــت 

بانــه: ))لا رقابــة لمحكمــة التمييــز عــى 

ــوع مــا دام ان  قناعــة محكمــة الموض

هــذه القناعــة مســتمدة من بينــة ثابتة 

بطريقــة  ومســتخلصة  الدعــوى,  في 

واســلوب ســائغ  ومقبــول(()44( .

2-2-1-5:«يجــب ان يكــون الطلــب او 

الدفــاع منتجــاً في الدعــوى:

ــرد  ــزم بال ــوع لا تلت ــة الموض ان محكم

ــدم  ــذي يق ــع ال ــب او الدف ــى الطل ع

في  للفصــل  لازمــاً  كان  اذا  الا  اليهــا, 

الموضــوع ذاتــه, ويتعلــق هــذا الــرط 

وفي  الدعــوى,  في  المصلحــة  بنظريــة 

الدفــع, وفي الطعــن, فــاذا مــا تجــرد 

يتعــن  فانــه  المصلحــة  مــن  الدفــع 

. )45( رفضــه 

ــزم بالفصــل في  فمحكمــة الموضــوع تلت

الطلبــات المتعلقــة بالموضــوع والتــي 

ــل في  ــاً للفص ــا لازم ــل فيه ــون الفص يك

ــه )46( . » ــوى ذات ــوع الدع موض
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للالتــزام  القانــوني  الاســاس   :2-2-2

ــوع  ــة والدف ــات المهم ــبيب الطلب بتس

الجوهريــة.

ــه  ــن تقديم ــدف م ــم يه ــا كان الخص لم

للطلبــات المهمــة او اثارتــه للدفــوع 

الجوهريــة لتحقيــق مصلحــة منتجــه له 

في الدعــوى , فأنهــا تعــد بذلــك منازعــه 

ــه  ــام المنســوب الي ــم في الاته مــن المته

وفي الحكــم الصــادر عليــه, وتتمثــل 

ــام في  ــاء الع ــن الادع ــه م ــاً منازعت ايض

ادانتــه  دعــم اخــذ المحكمــة دليــل 

ــه . ــتناد الي ــم بالاس ــة المته ومعاقب

الطلبــات  لهــذه  تحققــت  واذا 

الشــكلية  شروطهــا  الدفــوع  وتلــك 

تلتــزم  المحكمــة  فــان  والموضوعيــة, 

ــا ,  ــرد عليه ــان اســباب ال بإيرادهــا وبي

فــاذا جــاءت هــذه الاســباب غــر كافيــة 

يجعــل  ذلــك  فــان  ســائغة  غــر  او 

الحكــم مشــوب بعيــب الاخــال بحــق 

باقــي  كانــت  اذا  وبخاصــة  الدفــاع 

الاســباب الاخــرى غــر كافيــة للوصــول 

« . الحكــم  الى منطــوق 

ــات  ــكافي والســائغ عــى الطلب ــرد ال وال

المهمــة والدفــوع الجوهريــة, يتصــل 

بقاعــدة هــي ان الاحــكام الجزائيــة 

يجــب ان يكــون مبناهــا اليقــن, لان 

ــاضي الموضــوع  ــزم ق ــدة تل هــذه القاع

في  لان  عليهــا,  الــرد  اســباب  ببيــان 

ــة  ــر في الادل ــا يؤث ــا م ــرد عليه ــدم ال ع

ــاضي الموضــوع في   ــا ق ــي عــول عليه الت

قضائــه, ويشــكك فيهــا وفي مصداقيتهــا, 

صــواب  يدينهــا  فانــه  ثــم  ومــن 

التخمــن )الاحتــال( وهــو مــالا يصلــح 

لان يكــون اساســاً تقــوم عليــه الاحــكام 

.)47( الجزائيــة 

ــات والدفــوع حــق مقــرر  وتعــد الطلب

ان  طريقــه  عــن  يســتطيع  للمتهــم 

الادعــاء  كان  فــاذا   , براءتــه  يثبــت 

ــام,  ــات الاته ــف بعــبء اثب ــام مكل الع

فــان منطــق العــدل يتطلــب ان تكــون 

ــتطيع  ــي يس ــيلة الت ــم الوس ــد المته بي

ــذا  ــه ه ــف في وج ــا ان يق ــن طريقه ع

ــل  ــه ان الاص ــم بقرين ــام, ويعتص الاته

المتهــم بــريء حتــى تثبــت ادانتــه, 

ــن  ــن اثم ــاع م ــق الدف ــد ح ــك يع ولذل

الحقــوق التــي يتمتــع بها المتهــم , وهو 

ــت  ــي نص ــة الت ــد الاصولي ــن القواع م

ــق  ــاوية والمواثي ــات الس ــه الديان علي

ــاتير  ــان, والدس ــوق الانس ــة لحق الدولي

ــن  ــة)48(, ويكــون م ــن الوضعي , والقوان

متطلبــات هــذا الحــق الســاح للمتهــم 

الطلبــات المهمــة والدفــوع  بتقديــم 

الجوهريــة, وان تلتــزم المحكمــة ببيــان 

ــا. » ــرد   عليه ــباب ال اس

وقضــت محكمــة التمييــز الاردنيــة: 

مــن   )232( المــادة  هــدف  ))ان 
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الجزائيــة  المحاكــات  اصــول  قانــون 

ــة  ــم البين ــم بتقدي ــاح للمته ــو الس ه

ــند  ــا يس ــي م ــي نف ــي ه ــة الت الدفاعي

اليــه مــن جرائــم فــاذا مــا قــدم المتهــم 

هــذه البينــة توجــب ان تكــون موضوع 

ــة  ــل المحكم ــن قب ــة م ــث ومناقش بح

ــا ان  ــذ به ــدم الاخ ــة ع ــث في حال بحي

تكتفــي بالقــول انهــا لا تأخــذ بهــا(( )49(.

ــم  ــة للمته ــاء فرص ــا اعط ــاز لن واذا ج

في الدفــاع عــن حقــه بالــزام قــاضي 

الموضــوع بتســبيب الــرد عــى الطلبــات 

فآننــا  الجوهريــة,  والدفــوع  المهمــة 

هــو  مــا  الالتــزام  هــذا  ان  نلاحــظ 

إلاَّ تأكيــد لهــذا الحــق والــذي يجــد 

مصــدره في حقــوق الدفــاع, اذ يعــد من 

اهــم المبــادئ الاجرائيــة العامــة والتــي 

ــزم  ــة تل ــوص تشريعي ــاج الى نص لا تحت

ــراءة في المتهــم  ــل ان افــراض ال بهــا, ب

يحتــم هــذا الحــق وبدونــه لا تتحقــق 

ــة الــراءة, ولا تكــون بيــد  فعاليــة قرين

المتهــم الوســيلة التــي يدافــع بهــا عــن 

ــل. » ــذا الاص ه

الخاتمة:

مــن  الجنائيــة  الاحــكام  تســبيب  إن 

نطــاق  في  الجوهريــة  الضمانــات 

يجعلــه  فلــم  الاجرائيــة،  الشرعيــة 

صحــة  شروط  مــن  شرطــاً  المــرع 

الحكــم، إلا لإيمانــه بأهميتــه وضرورتــه، 

فــان تلــك الاهميــة تظهــر لأطــراف 

ــة  ــوى الجزائي ــاق الدع ــدة، في نط عدي

. وخارجهــا 

إن تســبيب الاحــكام الجزائيــة يعــد 

اصــدار  لصحــة  اساســية  ضمانــةً 

ــوى،  ــراءات الدع ــن اج ــراء م ــم اج اه

بــل وغايتهــا ايضــاً ، الاَّ هــو الحكــم 

ــر  ــن س ــق حس ــك لتحقي ــزائي، وذل الج

مــن خــال  توصلنــا  وقــد  العدالــة, 

ــة  ــة الى جمل ــوع الدراس ــث بموض البح

اســتنتاجات, وخرجنــا بجملــة مقترحات 

التــالي: نعرضهــا في 

أولاً - الاستنتاجات :

1- إن التشريعــات القديمــة العراقيــة 

والعربيــة وحتــى الغربيــة, تضمنــت 

ــا  ــة بم ــات الاجرائي ــن الضمان ــر م الكث

ــزائي . ــم الج ــبيب الحك ــا تس فيه

ــم  ــراق القدي ــات في الع 2- ان التشريع

لا ســيما شريعــة حمــورابي، قــد وصلــت 

الى مرحلــة متقدمــة، كــا كان القضــاء 

موازيــا في تطــوره للتشريــع، وكان قضاءً 

مرنــاً واضحــاً قــادراً عــى اســتخلاص 

بشــكل  الاحــكام  وبنــاء  الاســباب 

صحيــح لتحقيــق العدالــة التــي كانــت 

ــن . ــبة للعراقي ــاة بالنس ــة الحي نبت

الرومــاني,  والقضــاء  التشريــع  ان   -3

تحقيــق  في  متقدمــة  مرحلــة  وصــل 

العدالــة وحمايتهــا، وكانــت الاحــكام 
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تصــدر بنــاءً عــى دراســة وتحقيــق 

بينهــا  والموازنــة  والبيانــات  للأدلــة 

لتقــوم عــى اســباب صحيحــة وتســبيب 

فــان  ذلــك  ومــع  ومنطقــي,  معلــل 

القانــون الرومــاني كان كثــر التعقيــد 

مليئــاً بالشــكليات التــي كثــراً مــا كانت 

تضيــع الحقــوق وتهــدر العدالــة .

لتســبيب  الشرعيــة  الضوابــط  ان   -4

الاحــكام هــي:

أ- وضــوح الحكــم بحيــث لا يشــوبه 

اللبــس والغمــوض.

للحجــج  القــاضي  فهــم  بيــان   - ب 

بــكل  وإحاطتــه  عليهــا  المحكــوم 

. نبهــا جوا

ــة  ــي لواقع ــم الشرع ــان الحك جـــ - بي

ــوم  ــه المحك ــا يدعي ــة م ــزاع ومخالف الن

ــان  ــه ف ــة, وعلي ــكام الشريع ــه لإح علي

في  الاحــكام  تســبيب  مــن  الحكمــة 

الفقــه الاســامي, هــي اقنــاع المحكــوم 

جهــة,  مــن  القضــاء  بســامة  عليــه 

ــرى . ــة اخ ــن جه ــة م والكاف

بتســبيب  الالتــزام  عــى  التأكيــد   -5

ــباب  ــن اس ــط ب ــدم الخل ــكام وع الاح

الحكــم وبيــان الواقعــة .

للفــظ  اللغــوي  المدلــول  تطابــق   -6

القانــوني  الاســتخدام  مــع  التســبيب 

الجــزائي،  الحكــم  تســبيب  لمصطلــح 

فكلاهــا يعنــي حلقــة الوصــل بــن 

امريــن او شــيئين كــا ويعنــي التعليــل 

وبيــان سرد الاســباب المؤديــة للحكــم .

7- ظهــور الــدور الكبير لتســبيب الحكم 

الجــزائي فهــو في جوهــره اهــم جــزء 

ــاطات  ــال النش ــن خ ــر م ــه , ويظه في

التــي  والجهــود  والذهنيــة  العقليــة 

ــوى  ــة الدع ــذ بداي ــاضي من ــا الق يبذله

الجزائيــة الى حــن صــدور الحكــم فيهــا, 

ــم  ــن للمته ــم تب ــا ان اســباب الحك ك

ــن  ــي يمك ــائل الت ــى والوس ــرق المث الط

ــتعماله  ــة اس ــا في حال ــد عليه ان يعتم

ــة . لحقــه في الطعــن بالأحــكام الجزائي

ثانياً - المقترحات :

1- دعــوة المــرع الدســتوري العراقــي 

الحكــم  تســبيب  عــى  النــص  إلى 

الجــزائي في الدســتور اســوة بالمبــادئ 

الدســتورية الاخــرى, التــي تعــد ضمانــاً 

مــن ضمانــات حقــوق الانســان, لمــا لــه 

ــتور  ــون الدس ــة لك ــة واضح ــن اهمي م

يشــكل احــد الضوابــط التــي يلتــزم 

المــرع بهــا, وهــذا مــا فعلتــه العديــد 

التفصيــات  امــا  العــالم،  دول  مــن 

الاخــرى فيبقــى تنظيمهــا والنــص عليهــا 

في قانــون اصــول المحاكــات الجزائيــة.

في  التدخــل  الى  المــرع  دعــوة   -  2

تســبيب  وضوابــط  قواعــد  وضــع 

الحكــم الجــزائي, يعــده اجــراء مــن 

اجــراءات الحكــم, اذ اغفــل المــرع 
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العراقــي الكثــر مــن المســائل التــي 

ــه, كي  ــم كيان ــا التســبيب لتنظي يحتاجه

يكــون المدافــع الحقيقــي والواقعــي 

التســبيب  اعتــاد  كان  اذ  للحكــم, 

في قواعــده وضوابطــه عــى البنيــان 

قــرارات  مــن  والمســتخلص  القضــائي 

ــا  ــتقر عليه ــي اس ــز الت ــة التميي محكم

العراقــي. القضــاء 

3- لمــا كان انعــدام تســبيب الحكــم 

الجــزائي يعــد مخالفــة مبــاشرة للقواعــد 

ــان  ــاً بط ــه, مرتب ــة ل ــة الموجب القانوني

الحكــم الجــزائي, وكذلــك الفســاد في 

ــرع  ــه الم ــل من ــذي جع ــتدلال ال الاس

احــد اســباب الطعــن تمييــزاً في الحكــم 

الجــزائي تحــت عنــوان )الخطــأ في تقدير 

الادلــة( مــن الاجــدر ان يكــون القصــور 

في التســبيب ســبباً مــن اســباب الطعــن 

تمييــزاً في الحكــم مــن خــال إعــادة 

ــادة )249(  ــن الم ــرة )أ( م ــة الفق صياغ

لتقــرأ بالشــكل التــالي: )أ- إذا كانــت قد 

بنيــت عــى مخالفــة القانــون أو الخطــأ 

في تطبيقــه أو تأويلــه, أو شــابها قصــوراً 

في التســبيب, أو فســاد في الاســتدلال أو 

اذا وقــع خطــأ جوهــري في الاجــراءات 

او  الادلــة,  تقديــر  في  أو  الاصوليــة, 

تقديــر العقوبــة, وكان الخطــأ مؤثــراً في 

ــم( . الحك

الهوامش
ــد, ضوابــط تســبيب  )1( ينظــر: د. رؤوف عبي

الأحــكام الجنائيــة, ط2, دار الفكــر العــربي, 

القاهــرة, مــر, 1977م, ص 456.

)2( ينظــر: د. محمــود محمــود مصطفــى, 

ط11,  الجنائيــة,  الاجــراءات  قانــون  شرح 

مطبعــة جامعــة القاهــرة, القاهــرة, مــر, 

.  290 ص  1976م, 

ــاح , تســبيب  ــد الفت ــي عب )3( ينظــر: د. عزم

الاحــكام واعــال القضــاء, ط1, دار الفكــر 

العــربي, القاهــرة, مــر, 1983م, ص 298 .

)4( ينظــر: د. محمــد امــن الخرشــة, تســبيب 

الاحــكام الجزائيــة, ط1, دار الثقافــة للنــر 

الأردن, 2001م, ص 153,  والتوزيــع, عــان, 

ود. عزمــي عبــد الفتــاح, تســبيب الاحــكام 

ــابق, ص289. ــع س ــاء, مرج ــال القض واع

الرحمــن  عبــد  محمــد  وائــل  ينظــر:   )5(

تســبيب  ضوابــط  مخالفــة  أثــر  نصــرات, 

.  76 ص  ســابق,  مرجــع  الجــزائي,  الحكــم 

ــائبة  ــر, ش ــو عام ــد زكي اب ــر: د. محم )6( ينظ

ــة  ــائي, ط1, دار النهض ــم الجن ــأ في الحك الخط

العربية, الاســكندرية, مــر, 1974م, ص 282.  

)7( ينظــر: د. عبــد الرحمــن البــزاز, الموجــز في 

تاريــخ القانــون, ط1, مطبعــة الرشــيد, بغــداد, 

العــراق, 1949م, ص 328 . 

ــائبة  ــر, ش ــو عام ــد زكي اب ــر: د. محم )8( ينظ

الخطــأ في الحكــم الجنــائي, مرجــع ســابق، 

. ص283 

)9( وفي هــذا المعنــى ذهبــت محكمــة التمييــز 

في العــراق في حكــم لهــا تقــول فيــه: ))تكــون 

المحكمــة المذكــورة قــد اخطــأت في تقديــر 



188

2م 
02

6  
    

    
    

ي 
ثان

ن ال
انو

ك
    

    
    

  6
5  

د /
عد

ال

عيب انعدام تسبيب الحكم الجزائي

الأدلــة و تطبيــق أحــكام القانــون تطبيقــاً 

لــذا قــرر نقــض كافــة القــرارات  صحيحــاً 

قــرار  ينظــر:  المتهــم((,  بحــق  الصــادرة 

محكمــة التمييــز في العــراق رقــم )225/هيئــة 

ــه  ــار الي ــة/2009م( في)2008/8/31م(, اش عام

ــار مــن قضــاء  ســلمان عبيــد عبــد اللــه, المخت

ــائي، ط1, ج4,  ــم الجن ــز, القس ــة التميي محكم

  . العــراق, 2011م, ص 123-119   , بغــداد 

في  التمييــز  محكمــة  حكــم  ينظــر:   )10(

ــة /2008م( في  ــة عام ــم )274/هيئ ــراق رق الع

)2009/6/28 م(, اشــار اليــه ســلمان عبيــد عبد 

ــز,  ــة التميي ــاء محكم ــن قض ــار م ــه, المخت الل

القســم الجنــائي, ط1, ج5, بغــداد, العــراق, 

2011م, ص 136-139, والحكــم رقــم )296/

)2009/6/28م(,  في  /2008م(  عامــة  هيئــة 

اشــار اليــه ســلمان عبيــد عبــد اللــه , المختــار 

مــن قضــاء محكمــة التمييــز, القســم الجنــائي, 

وحكــم   ,143-140 ص  اعــاه,  المرجــع  ج5, 

المحكمــة رقم )116/موســعة جزائيــة/2007م( 

ــد  ــلمان عبي ــه س ــار الي في )2007/9/12م(, اش

محكمــة  قضــاء  مــن  المختــار  اللــه,  عبــد 

ــائي,ج4, مرجــع ســابق,  ــز, القســم الجن التميي

.  111-108 ص 

)11( ينظــر: د. عبــد الحميد الشــواربي, البطلان 

الجنــائي, منشــأة المعــارف, الإســكندرية, مــر, 

مــن دون ذكــر ســنة النــر، ص 575 .

ســامي  د.  الحكــم:  هــذا  الى  اشــار   )12(

المحاكــات,  النــراوي, دراســة  في اصــول 

ج1, مطبعــة دار الســام, بغــداد, العــراق, 

الوفــا,  ابــو  احمــد  ود.   ,119 ص  1976م, 

نظريــة الاحــكام في قانــون المرافعــات, منشــأة 

المعــارف, الإســكندرية, مــر, 1977م, ص 74 .

)13( ينظــر: د. محمــد امــن الخرشــة, تســبيب 

الاحــكام الجزائيــة, مرجــع ســابق, ص 157 .

)14( ينظــر: نبيــل حميــد البيــاتي, تســبيب 

الاحــكام الجزائيــة في القانــون العراقي, دراســة 

القانــون  كليــة  ماجســتير,  رســالة  مقارنــة, 

ــداد,  ــداد, بغ ــة بغ ــية, جامع ــوم السياس والعل

1983م, ص68.                                                        العــراق, 

ضوابــط  عبيــد,  رؤوف  د.  ينظــر:   )15(15

تســبيب الاحــكام, مرجــع ســابق, ص 467 . 

)16( أشــار اليــه: د. رؤوف عبيــد, ضوابــط 

تســبيب الاحــكام, المرجــع اعــاه, ص 472 .

ــودة,  ــي حم ــود ع ــي محم ــر: د. ع )17( ينظ

ــائي,  ــة العامــة في تســبيب الحكــم الجن النظري

ط1, مــن دون ذكــر مــكان النــر, 1994م, ص 

. 640

ــم )1997/352م(,  ــزاء  اردني رق ــز ج )18( تميي

ــة لســنة  1997م, ص 457 . ــة القضائي المجل

في  التمييــز  محكمــة  حكــم  ينظــر:   )19(

العــراق رقــم )29/هيئــة عامــة/2008م( في 

عبيــد  ســلمان  اليــه  اشــار  )2009/3/26م(, 

محكمــة  قضــاء  مــن  المختــار  اللــه,  عبــد 

التمييــز, القســم الجنــائي, ج4, مرجــع ســابق, 

 .  140-137 ص 

)20( ينظــر: د. محمــد زكي ابــو عامــر, شــائبة 

الخطــأ في الحكــم الجنــائي, مرجــع ســابق, ص 

. 264

قانــون  ســامة,  مأمــون  د.  ينظــر:   )21(

ــكام  ــه واح ــاً بالفق ــة معلق ــراءات الجنائي الاج

ــة, دار  ــب للطباع ــة غري ــض, ط1, مطبع النق

الفكــر العــربي، القاهــرة، مــر, 1980م, ص 
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أ.د. عادل يوسف الشكري     د. يوسف فاضل حرز الدين

ــأ  ــائبة الخط ــر, ش ــو عام ــد زكي اب 246, ومحم

ــاه, ص264 . ــع اع ــائي, المرج ــم الجن في الحك

)22( ان القاعــدة المســتقرة ان الحكــم الباطــل 

لــه حجيــة رغــم بطلانــه وهــو الحكــم الــذي 

الــذي  التصــدع  بعــض  اصابــه  قــد  يكــون 

يفقــده وجــوده كحكــم صــادر مــن جهــة 

مطــروح  نــزاع  في  اصــداره  تملــك  قضائيــة 

روعــي فيــه كافــة اوجــه القانــون مــن ضوابــط 

المعــدوم  الحكــم  بعكــس  وذلــك  وشــورط 

الــذي يعتــر عديــم الاثــر قانونــاً ولا يكتســب 

ايــة حجيــة كالحكــم الــذي لا يوقــع عليــه 

ــت  ــاضي زال ــن ق ــدر م ــذي يص ــاضي او ال الق

عنــه ولايــة القضــاء, وقــد عــرف الفقــه الحكــم 

المعــدوم بانــه ذلــك الــذي يشــوبه عيــب 

ــه أو  يكــون مــن الحســم بحيــث يفقــده كيان

وجــوده القانــوني فهــو لا يكتســب ايــة حجيــة 

لان المعــدوم يعتــر كان لم يكــن, ينظــر: د. 

محمــد زكي ابــو  عامــر، شــائبة الخطــأ في 

الحكــم الجنــائي, مرجــع ســابق، ص266.

ــم  ــق الحك ــه: )يلح ــدام بان ــرف الانع )23( ع

ــب  ــية يترت ــه الاساس ــن اركان ــاً م ــد ركن اذا فق

ــان  ــا البط ــم ام ــه كحك ــد صفت ــه ان يفق علي

فانــه عيــب مــن العيــوب التــي تصيــب صحــة 

الحكــم مــن دون ان تســتند الى افتقــاده كيانــه 

كحكــم(, ينظــر: د. احمــد ابــو الوفــا, نظريــة 

الاحــكام في قانــون المرافعــات, مرجــع ســابق, 

ص 89 .

)24( ينظــر: حكــم محكمــة التمييــز اللبنانيــة 

)1998/5/4م(  في  1993م  لســنة   )63( رقــم 

ــوث  ــز البح ــمي لمرك ــع الرس ــور في الموق منش

www. اللبنانيــة  الجامعــة  في  والدراســات 

الزيــارة  تاريــخ    lejallaw.ul.edu.lb

)2018/12/27م(.

ــم )1997/352م(,  ــزاء اردني رق ــز ج )25( تميي

ــنة 1997م, ص 457. ــة لس ــة القضائي المجل

)26( ينظــر: حكــم محكمــة التمييــز في العراق 

رقــم )121/هيئــة عامــة/ 2008م(, اشــار اليــه 

ــار مــن قضــاء  ســلمان عبيــد عبــد اللــه, المخت

محكمــة التمييــز, القســم الجنــائي, ج4, مرجــع 

ســابق, ص 147-145 .

)27( ينظــر: د. احمــد الســيد صــاوي، نطــاق 

الموضــوع  عــى  النقــض  محكمــة  رقابــة 

النهضــة  دار  والتجاريــة،  المدنيــة  المــواد  في 

العربيــة، القاهــرة، مــر، 1984م, ص 629 .

ــودة,  ــي حم ــود ع ــي محم ــر: د. ع )28( ينظ

النظريــة العامــة في تســبيب الحكــم الجــزائي, 

ــابق, ص445 .  ــع س مرج

)29( ينظــر: د. عزمــي عبــد الفتــاح , ضوابــط 

ــواد  ــاة في الم ــال القض ــكام واع ــبيب الاح تس

ــابق, ص 306 ــة , مرجــع س ــة والتجاري المدني

ــودة,  ــي حم ــود ع ــي محم ــر: د. ع )30( ينظ

النظريــة العامــة في تســبيب الحكــم الجــزائي, 

ــابق, ص647. ــع س مرج

في  التمييــز  محكمــة  قــرار  ينظــر:   )31(

العــراق رقــم )183/ هيئــة عامــة /2006م( في 

)2006/4/25م(, اشــار اليــه ســلمان عبيــد عبد 

ــز,  ــة التميي ــاء محكم ــن قض ــار م ــه, المخت الل

القســم الجنــائي, ط1, ج3, بغــداد, العــراق, 

.  109-107 ص  2010م، 

النقــض  محكمــة  حكــم  ينظــر:   )32(

في  1984م(  )30180لســنة  رقــم  المصريــة 

)2016/2/28م( منشــور في الموقــع الرســمي 
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لمحكمــة النقــض  www.cc.gov.eg  تاريــخ 

)2018/12/29م(. الزيــارة 

)33( ينظــر: د. احمــد ابــو الوفــا, نظريــة 

الاحــكام في قانــون المرافعــات, مرجــع ســابق, 

. ص 41 

ــاح, ضوابــط  ــد الفت )34( ينظــر: د. عزمــي عب

ــواد  ــاة في الم ــال القض ــكام واع ــبيب الاح تس

ــابق, ص 305 . ــع س ــة, مرج ــة والتجاري المدني

تســبيب  ســعد,  لبــزة  رزاق  ينظــر:   )35(

ــا,  ــة في قضــاء المحكمــة العلي الاحــكام الجزائي

والعلــوم  الحقــوق  لمعهــد  مقدمــة  رســالة 

ــر, ص 68 . ــر, الجزائ ــة الجزائ ــة, جامع الاداري

)36( ينظــر: عزمــي عبــد الفتــاح, تســبيب 

ــة  ــواد المدني ــاء في الم ــال القض ــكام واع الاح

والتجاريــة, مرجــع ســابق, ص 132 .

ــودة,  ــي حم ــود ع ــي محم ــر: د. ع )37( ينظ

النظريــة العامــة في تســبيب الحكــم الجــزائي, 

ــابق, ص 643 . ــع س مرج

)38( ينظــر: عزمــي عبــد الفتــاح, تســبيب 

ــة  ــواد المدني ــاء في الم ــال القض ــكام واع الاح

والتجاريــة, مجــع ســابق, ص 636 .

ــة  ــض المصري ــة النق ــرت محكم ــد ع )39( لق

ومحكمــة التمييــز الاردنيــة عــن هــذا العيــب 

في العديــد مــن احكامهــا تــارة بقولهــا انــه يعد 

قصــوراً في التســبيب وتــارة بقولهــا انــه يرتــب 

قصــوراً في البيــان او انعــدام الاســاس القانــوني 

ــاول احــكام  ــا نتن وســوف نشــر الى ذك عندم

القضــاء, حكــم محكمــة النقــض المصريــة رقــم 

)44270 لســنة 1985م( في )2016/10/22م(, 

ــة النقــض  ــع الرســمي لمحكم منشــور في الموق

المصريــة www.cc.gov.eg  وحكــم محكمــة 

التمييــز الاردنيــة رقــم )99/332/تمييــز جزائي(.

)40( ينظــر: د. احمــد ابــو الوفــا, نظريــة 

الاحــكام في قانــون المرافعــات, مرجــع ســابق, 

. ص 71 

وســائل  الجنــدي,  حســني  د.  ينظــر:   )41(

الدفــاع امــام القضــاء الجنــائي, دار النهضــة 

العربيــة, القاهــرة, مــر, 1989م, ص 115 .

)42( ينظــر: د. رؤوف عبيــد, ضوابــط تســبيب 

الاحــكام الجنائيــة, مرجــع ســابق, ص 177 .

)43( ينظــر: د. رؤوف عبيــد, ضوابــط تســبيب 

الأحــكام الجنائيــة, مرجــع ســابق, ص 181 .

)44( تمييــز حقــوق اردني, رقم )1997/1299م( 

ــنة 1997م,  ــة لس ــة القضائي ــور في: المجل المنش

رقــم  اردني  جــزاء  تمييــز  وكذلــك   ,329 ص 

ــة المحامــن لســنة  ــة نقاب )1993/209م(, مجل

ــم  ــز جــزاء, رق ــك تميي 1993م, ص 333 , وكذل

ــة المحامــن لســنة  ــة نقاب )1999/995م(, مجل

.1057 1999م, ص 

ــبيب  ــط تس ــد, ضواب ــر: رؤوف عبي )45( ينظ

ــابق, ص 174 . ــع س ــة, مرج ــكام الجنائي الاح

ــم )1999/478م(,  ــزاء اردني, رق ــز ج )46( تميي

لســنة  الاردن   في  المحامــن  نقابــة  مجلــة 

1999م, ص 1947م, وكذلــك تمييــز جــزاء اردني 

ــة المحامــن في  ــة نقاب ــم )1987/72م(, مجل رق

الاردن لســنة 1987م, ص 2159 .

الشــواربي,  الحميــد  عبــد  د.  ينظــر:   )47(

البطــان الجنــائي, مرجــع ســابق, ص 568 .

)48( تنــص المــادة )19/ خامســاً(  	48

مــن الدســتور العراقــي لســنة )2005م( النافــذ 

عــى انــه: ))المتهــم بــريء حتــى تثبــت ادانتــه 

في محاكمــة قانونيــة عادلــة, ولا يحاكــم المتهــم 
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عــن التهمــة ذاتهــا مــرة اخــرى بعــد الافــراج 

ــك  ــدة((, وكذل ــة جدي ــرت أدل ــه إلاَّ إذا ظه عن

المــادة )96( مــن الدســتور المــري لســنة 

ــريء  ــم ب ــه: ))المته ــى ان ــذ ع )2014م( الناف

قانونيــة  ادانتــه في محاكمــة  تثبــت  حتــى 

عادلــة, تكفــل لــه فيهــا ضمانــات الدفــاع 

 )1/147( المــادة  ...((, وكذلــك  نفســه  عــن 

الجزائيــة  المحاكــات  اصــول  قانــون  مــن 

الاردني عــى انــه: ))المتهــم بــريء حتــى تثبــت 

ادانتــه(( .

ــم )1998/308م(,  ــزاء اردني رق ــز ج )49( تميي

ــنة 1998م, ص 642 . ــة لس ــة القضائي المجل

قائمة المصادر المراجع
العامــة  القانونيــة  الكتــب  أولاً: 
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الاحــكام  نظريــة  الوفــا،  ابــو  احمــد  2-د. 
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1977م. مــر،  الاســكندرية، 
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محكمــة النقــض عــى الموضــوع في المــواد 

العربيــة،  النهضــة  دار  والتجاريــة،  المدنيــة 

1984م.  مــر،  القاهــرة، 

4- د. حســني احمــد الجنــدي، شرح قانــون 

النهضــة  دار  اليمنــي،  الجنائيــة  الاجــراءات 

العربيــة، القاهــرة، مــر، 1990م. 

اصــول  في  دراســة  النــراوي،  ســامي  5-د. 

المحاكــات الجزائيــة، ج3، مطبعة دار الســام، 

ــراق، 1976م. ــداد، الع بغ

البطــان  الشــواربي،  الحميــد  عبــد  د.   -6

الجنــائي، منشــاة المعــارف، الاســكندرية، مــر، 
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ــبيب  ــط تس ــاح، ضواب ــد الفت ــي عب 7- د. عزم

ــة  ــواد المدني ــاة في الم ــال القض ــكام واع الاح

والتجاريــة، ط1، دار الفكــر العــربي، القاهــرة، 

مــر، 1983م .

ــة  ــوده، النظري ــي حم ــود ع ــي محم 8-د. ع

العامــة في تســبيب الحكــم الجنــائي، ط1، مــن 

ــر، 1994م. ــكان الن ــر م دون ذك

الاجــراءات  ســامه،  محمــد  مأمــون  د.   -9

الجنائيــة في التشريــع المــري، مطبعــة جامعة 

ــر، 1979م. ــرة، م ــرة، القاه القاه

10-د. محمــد امــن الخرشــه، تســبيب الاحكام 

ــع،  ــة للنــر والتوزي ــة، ط1، دار الثقاف الجزائي

عــان، الاردن، 2001م.

ــأ  ــائبة الخط ــر، ش ــو عام ــد زكي اب 11-د. محم

في الحكــم الجنــائي، ط1، دار النهضــة العربيــة، 

القاهــرة، مــر، 1974م.

شرح  مصطفــى،  محمــود  محمــود  12-د. 

قانــون الاجــراءات الجنائيــة، ط11، مطبعــة 

جامعــة القاهــرة، القاهــرة، مــر، 1976م.

ثانياً: الاطاريح والرسائل الجامعية: 
أ – الاطاريح: 

ــر  ــد الرحمــن نصــرات، اث ــل محمــد عب 1-وائ

مخالفــة ضوابــط تســبيب الحكــم الجــزائي، 

اطروحــة دكتــوراه، كليــة الدراســات القانونيــة 

العليــا، جامعــة عــان، عــان، الاردن، 2007م.

ب – الرسائل:

الاحــكام  تســبيب  ســعد،  لبــزه  1-رزاق 
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عيب انعدام تسبيب الحكم الجزائي

الجزائيــة في قضــاء المحكمــة العليــا، رســالة 

ماجســتير, معهــد الحقــوق والعلــوم الاداريــة، 

جامعــة الجزائــر، الجزائــر، مــن دون ذكــر ســنة 

ــر . الن

الاحــكام  تســبيب  البيــاتي،  2-نبيــل حميــد 

الجزائيــة في القانــون العراقــي، دراســة مقارنــة، 

والعلــوم  القانــون  كليــة  رســالة ماجســتير, 

ــراق،  ــداد، الع ــداد، بغ ــة بغ ــية، جامع السياس

.   1983

ــا  3-يوســف المصــاروة، تســبيب الاحــكام وفق

لقانــون اصــول المحاكــات المدنيــة، رســالة 

ماجســتير، كليــة الحقــوق، الجامعــة الاردنيــة، 

عــان، الأردن، 2002م.

ثالثاً: الموسوعات والدوريات: 
1-ســلمان عبيــد عبــد اللــه، المختــار في قضــاء 

محكمــة التمييــز، ج8، القســم الجنــائي، مكتبــة 

القانــون والقضــاء، بغــداد، العــراق، 2015م.

2-النــرة القضائيــة, تصــدر عــن المكتــب 

ــدد  ــراق, الع ــز في الع ــة التميي ــي لمحكم الفن

2009م. التاســع, 

3-النــرة القضائيــة, تصــدر عــن المكتــب 

ــدد  ــراق, الع ــز في الع ــة التميي ــي لمحكم الفن

2009م. الرابــع, 

رابعــاً: التشريعــات الوطنيــة والعربيــة 
 :

1-قانون اصول المحاكمات الجزائية الاردني .

 )111( رقــم  العراقــي  العقوبــات  2-قانــون 

1969م. لســنة 

3-قانــون اصــول المحاكــات الجزائيــة العراقي 

رقــم )23( لســنة 1971م.

ــم  ــري رق ــة الم ــراءات الجنائي ــون الاج 4-قان

)150( لســنة 1950م.

5-قانون محاكم الصلح الاردني .

سادساً: المواقع الالكترونية :
.  www.cc.gov.eg-1

. www.lejallaw.ul.edu.lb-2
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